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

ملخص البحث 

الإمام محمد بــن الحنفية هو محمــد بن علي بن 

أبي طالب و قد أخذ شهرته بـ)إبن الحنفية( من أمه 

)خولــة بنت جعفر الحنفية(، وهــي من بني حنيفة 

تمييزاً له عن أخويه الحســن و الحسين رضي الله 

عنهــا أبناء علي رضي الله عنــه من زوجته فاطمة 

رضي الله عنها، فهو اخوهما من الأب، و قد أجتمع 

في محمد بن الحنفية كمالات الرجال، فجمع بين 

شرف النســب فهو من آل بيــت النبي صلى الله عليه وسلم  و شرف 

العلم فهو من أبرز علماء التابعين و شرف الشجاعة 

و البطولــة فهو حامــل راية ابيــه، في معاركه التي 

كان يخوضها، و قد عــده العلماء أثبت الناس في 

روايــة الحديث عن أبيه عــي رضي الله عنه. و قد 

كان لمحمــد بن الحنفيــة آراء علمية في العقيدة و 

التفسير و الفقه و الحديث، و قد جمعت  اختياراته 

الفقهية فكانت نحواً من سبعين اختياراً، كان نصيب 

كتاب الطهارة و سنن الفطرة عشر اختيارات، قارنتها 

بغيرها من أقوال العلماء مع الترجيح بينها.

❊ ❊ ❊

Abstract:

Imam Muhammad bin al-Hanafiyyah 

is Muhammad bin Ali bin Abi Talib. He 

have acquired his fame (Ibn al- Hanafi-

yyah) from his mother (Khawla bint Jaafar 

al-Hanafi), who she belongs to Banu Han-

ifa to distinguish him from his two broth-

ers, Hassan and Hussein, the sons of Ali 

and his wife Fatima, may God pleased all 

of them.

So he is their half-brother. Muhammad 

ibn al-Hanafiyya have combined the per-

fection of masculinity, and merged in him 

the honor of lineage, due he is a kin of the 

Prophet, may God’s prayers and peace be 

upon him, and the honor of knowledge, 

and the honor of bravery and herosim 

cause he was the holder of his father’s war 

banner. The The scholars have considered 

him the most reliable man in the narration 

of the hadith from his father Ali, may God 

pleased him.

Muhammad ibn al-Hanafiyyah had scien-

tific views on belief, Tafsir, fiqh and hadith, 

and his views in fiqh which collected had 

formed about seventy views. The part of the 
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book of Purity and Sunan al-Fitrah had ten 

views, which I compared with other sayings 

of scholars with a weighting of them.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم 

على نبينا وســيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين 

صلى الله عليه و على آله وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فإن الفقــه في الدين هو ثمرة جميع علوم 

الشريعة حتــى كانت المفاضلة بــن أهل الملة و 

علامة الخيرية به كما قال عليه الصلاة و الســام: 

»من يرد الله به خيرا يفقه في الدين«. وما زال علماء 

الأمة يتنافســون في تحصيل هذا الشرف و نيل هذه 

المرتبــة، حتى كان في الأمة مــن العلماء الكبار و 

الأئمة المتبوعين ما لا يوجــد في غيرها من الأمم 

و الملــل، و من هؤلاء الأئمة الذين تســنموا أعلى 

المراتب في العلم و الشرف الإمام الفقيه محمد بن 

علي بن أبي طالب المشهور ب)محمد بن الحنفية(، 

فهو من كبار علــاء التابعين حيث أخذ العلم عن 

كبار الصحابة و له آراء فقهية في جميع أبواب الفقه 

و غيرها من العلوم كالتفسير و العقائد.

و لمــا كانت آرائه الفقهية مبثوثــة متفرقة في بطون 

الكتــب، أحببــت جمعها و ترتيبها عــى الأبواب 

الفقهية بعد التعريف بشخصية الإمام رضي الله عنه 

تســهيلاً للوقوف عليها و الإســتفادة منها و خدمة 

للفقه و لفقهاء الأمة و تقريباً لفقه هذا الإمام. 

منهجي في البحث: 

1- جردت المطولات من كتب الآثار و شروحها و 
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كتب اختلاف الفقهــاء و غيرها فجمعت أقواله في 

المســائل الفقهية و رتبتها على الأبواب التي أعتاد 

العلماء أن يرتبوا كتب الفقه عليها.

2- جمعت أقواله الفقهية في كتاب الطهارة و سنن 

الفطرة دون مروياته الحديثية التي يرويها ن غيره، و 

ســأقتصر في بحثي هذا على كتاب الطهارة و سنن 

الفطرة و سأتبعه ببقية الأبواب بإذن الله في بحوث 

أخرى مستقلة.

3- كانت منهجيتي في بحث المســائل عن طريق 

الموازنة بــن قوله مع من وافقــه و بقية الأقوال و 

مناقشــة الأدلة، والترجيح بينها لكن بإختصار دون 

إطالة و إملال.

4- أقدم قول محمد بن الحنفية على غيره من الأقول 

فأجعله الأول؛ فإذا وجدت رأي الإمام مسنداً نقلته 

بإسناده أما إذا كان منقولاً عنه في كتب الفقه أكتفيت 

بالإحالة الى المصادر التي نقلته. 

5- أما تخريــج الأحاديث فــإذا كان الحديث في 

الصحيحــن او في أحدهما فأكتفــي به دون إحالة 

الى غــره، و لما كانت أحاديثهما صحيحة أكتفيت 

بالإحالة إليه، أمــا إذا كان الحديث في غيرهما من 

كتب الســنة المطهرة أذكر الحديث ثم أذكر درجته 

عند العلماء المختصين بهذا العلم و دون إطالة.

6- ترجمت للإمام محمد ترجمة موجزة بما يتناسب 

و حجم هذا البحث و إلا فحقه أن يفرد بمؤلف كبير 

مستقل ليفي بحقه و ليستوعب مناقبه و سيرته.

7- لم أترجم للعلماء المذكورين في البحث مكتفياً 

بشهرتهم بين أهل العلم و طلابه و بعداً عن الإطالة 

و إثقال الهوامش.

8- جعلــت ثبت المصادر في نهاية البحث و رتبتها 

على حروف الهجاء.

خطة البحث:

و قــد أقتضت خطة البحث تقســيمه إلى مقدمة و 

مبحثين و خاتمة: 

1. أما المقدمة: فبينت فيها أهمية الموضوع و سبب 

أختياره و المنهجية التي سرت عليها فيه.

2. و أمــا المبحث الأول: فتكلمــت فيه عن حياة 

الإمام محمد بن الحنفيــة و تضمن ثمانية مطالب 

كما جاء ذكرها في فهرس الموضوعات.

3. و أمــا المبحث الثاني: فذكرت فيــه آراء الإمام 

محمد بــن الحنفية في الطهارة و ســنن الفطرة، و 

قســمته إلى مطلبين تحت كل مطلب مجموعة من 

المسائل.

4. ثم ختمت بخاتمة بينت فيهــا أهم النتائج التي 

توصلت إليها.

واللهَ أسالُ أن يوفق للصواب و ينفع به كاتبه وقارئه 

أنــه ولي ذلك و القادر عليــه و لاحول ولا قوة إلا 

بالله  منه التوفيق و السداد. 

الباحث 				  
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المبحث الأول

ترجمة محمد بن الحنفية

يعــد الإمام محمد بــن الحنفية من الشــخصيات 

الإســامية البارزة والتي جمعت بين شرف النسب 

وغزارة العلم والشــجاعة و قــد كانت حياته حافلة 

بالأحــداث الكبيرة المؤلمــة والمفرحة وبأحداث 

عصفت بالأمة الإسلامية وقد كان محمد بن الحنفية 

من الشــخصيات التي غير مجريات الأمور وكانت 

لمســاتها ظاهرة في الأحــداث، وفي هذا المبحث 

ســنتناول شخصيته بإختصار بما يتناسب مع حجم 

هذا البحث وذلك من خلال مطالب ثمانية مطالب:

المطلب الأول : اسمه و نسبه:

هو محمد بن علي بــن أبي طالب بن عبد المطلب 

بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الهاشمي القرشي 

رضي الله عنه وعن أبيه، وهو أخو الحسن والحسين 
من الأب.)1(

وأمه: خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة 

بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل.)2(

))) الطبقــات الكبرى 67/5، مشــاهير علــاء الأمصار 

ص103، وفيات الأعيان 169/4.

))) الطبقــات الكبرى 67/5، مشــاهير علــاء الأمصار 

ص103، وفيات الأعيان 169/4.

وهي عــى الأرجح من ســبي اليمامة في حروب 

الــردة لكن أختلــف في أصلها؛ هل هــي من بني 

حنيفة أنفســهم، أم هي أمَة جارية لبني حنيفة ولم 

 تكن منهم.)3( وقد اتفاق بين أهل العلم على تسميته 

بـ) ابن الحنفية(.

المطلب الثاني : كنيته ولقبه وشهرته:

أولاً: كنيته : أبو القاسم ، و أبو عبد الله. 

أما كنيته، واســمه فقد كانت بطلــب من أبيه علي 

رضي اللــه عنــه، ومباركة النبــي صلى الله عليه وسلم، فعن محمد 

بن الحنفية، قــال: قال علي رضي الله عنه قلت: يا 

رسول الله، إن ولد لي من بعدك، ولد أسميه باسمك 
وأكنيه بكنيتك؟ قال: »نعم«.)4(

ثانياً: لقبه وشــهرته : فهو محمد الأكبر و قد اشتهر 

بـ)محمد بن الحنفية()5(.)6( فقد جاءت شــهرته من 

جهة أمه؛ خولة بنت جعفر الحنفية تميزاً له عن أبناء 

علي من فاطمة رضي الله عنهم.

المطلب الثالث : مولده ونشأته.

أولاً: أمــا ولادته:  فقد اختلف فقيل ســنة ) ثلاث 

))) ينظر: مالمصادر نفسها .

)))  ســنن أبي داود، كتاب الأدب، بــاب في الرخصة في 

الجمع بينهما، )4967(.

))) قلت : ومنهم من يذكر اســمه ب )محمد ابن الحنفية(، 

بإثبات الألف في )ابن( وحذفهــا أصح. ينظر : المجموع 

193/5-194 ، وعمدة القاريء 57/1، حاشــية البجيرمي 

على الخطيب 15/1

))) ينظر: مــرآة الزمان 282/9، مشــاهير علماء الأمصار 

ص103، وفيات الأعيان169/4.



الآراء الفقهية للإمام محمد بن علي المعروف بـ)ابن الحنفية( كتاب الطهارة وسنن الفطرة

أ. م. د. يونس ثلج صالح الجبوري    139 

عشرة (، للهجرة، وقيل سنة ) ستة عشرة(، للهجرة، 
وقيل: سنة، )إحدى وعشرين(، للهجرة.)1(

 والأقــرب إلى الصواب - والله أعلم- أنه ولد ســنة 

)ست عشرة (، للهجرة ويؤيد ذلك ما أخرجه الحاكم 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ســمعت ابن 

الحنفيــة، في الســنة التي مات فيهــا حين دخلت 

ســنة إحدى وثمانين قال: »هذه لي خمس وستون 

جاوزت سن أبي، مات أبي وهو ابن ثلاث وستين، 
ومات ابن الحنفية في تلك السنة«.)2(

المطلب الرابع: أولاده: وولــد لمحمد بن الحنفية 
أولاد كثر:

وهم : الحســن، عبد الله، جعفــر الأكبر، وحمزة، 

وعلي، وجعفر الأصغر، وعون، و القاســم، وعبد 

الرحمــن، إبراهيم، وأم القاســم، وأم أبيها، ورقية، 

وحبابة. أمهم الشهباء بنت عبد الرحمان ابن الحرث 
بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب. )3(

المطلب الخامس: شيوخه وطلابه:

أولاً: شيوخه الذين روى عنهم: 

عاش محمد بن الحنفيــة في بيت النبوة وفي كنف 

أبيه وصحبة أقويه السبطين فهو من أهل بيت النبي 

صلى الله عليه وسلم بيــت العلم والإيمــان ، وقــد كان محمّد بن 

))) ينظر: سير أعلام النبلاء 55/5. 

))) المســتدرك 156/3،)4696(، وينظر : تاريخ الطبري 

153/5، الطبقات الكبرى 87/5.

))) ينظر : أنســاب الأشراف للبــاذرلي 3/ 271-270، 

جمهرة أنساب العرب ص66.

الحنفيّة أحدَ رجال الدهر في العلم والزهد والعبادة 

والشجاعة، وهو أفضلُ وُلدْ الإمام علي بعد الحسن 

والحسين رضي الله عنهم.

وكان مُقرباً عند أبيه، وأكَْــرََ الرواية عن أبيه، حتى 

قال:»الحسنُ والحسيُن خيٌر منِّي، وأنا أعلمُ بحديث 

أبَي منهــا«.)4(  و أهل الحديث يعدّون رواياته عن 

أبيه من أوثــق الروايات، حتى قالوا: »لا نعلم أحدًا 

أســند عن علي عن النبي أكثر ولا أصحّ مما أسند 
محمد بن الحنفية«.)5(

وممن روى عنهم أيضاً: عمــر بن الخطاب، و أبيه 

علي، وأبي هريــرة, وعثمان بن عفــان، وعمار بن 
ياسر، وغيرهم رضي الله عنهم.)6(

ثانياً: ممن روى عنه :  

وممن روى عن محمد بــن الحنفية: بنوه عبد الله، 

والحسن، وإبراهيم، وعون، وسالم بن أبي الجعد، 

ومنذر الثــوري، وأبو جعفر الباقــر، وعبد الله بن 

محمــد بن عقيــل، وعمرو بن دينــار، ومحمد بن 

 قيــس بن مخرمة، وعبد الأعلى بــن عامر الثعلبي، 
وآخرون.)7(

))) ينظــر : معجم الطبراني الكبــر 97/1، التاريخ الكبير 

لابن أبي خيثمة 135/2،) 2068(.

))) تاريخ دمشــق لابن عســاكر 331/54، ينظر: الإعلام 

بفوائد عمدة الأحكام103/2.

))) ينظر : مســند البزار 2/ 236، و246/4، ســر أعلام 

النبلاء 55/5، 

))) سير أعلام النبلاء 55/5، جامع الأصول 310/12.
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المطلب السادس: أقوال العلماء فيه: 

 كان محمــد بــن الحنفيــة مــن أعيــان آل بيــت 

النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أخويه الســبطين الحسن والحسين 

رضي الله عنهما. ونشــأ محمد بن الحنفية شجاعاً 
فاضلاً عالماً بالكتاب والسنة.)1(

قال الشهرســتانّي: محمّد ابــن الحنفيّة، كان كثير 

العلم غزير المعرفة، وقــاد الفكر، مصيب الخاطر 

 في العواقــب، وقد اختــار العزلة، فآثــر الخمول 
على الشهرة.)2(

وذكر ابن ســعد: أنّ محمّد بن الحنفيـّـة كان أحدَ 

أبطال الإسلام؛ فقد كان له نصيبٌ من الشجاعة.

وسيرته حافلة جداً وفيها الكثير من الأحداث المثيرة 

والجدلية مما يحتاج إلى مصنف مســتقل؛ وحسبنا 

ما ذكرنا في هذه العجالة.)3( 

المطلب السابع : وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل ومقارعة الخطوب، 

مات الإمام محمد بن الحنفية رضي الله عنه وعمره 

) خمس وســتون سنَةً( لم يستكملها، وهذا ما اتفّق 

عليه بين أهل العلم والتاريخ.)4( 

))) ينظــر : معجم الطبراني الكبــر 97/1، التاريخ الكبير 

لابن أبي خيثمة 135/2،) 2068(.

))) الملل والنحل للشهرستاني 1/ 150-149.

))) لمزيد اطلاع عن سيرته ينظر: ، الطبقات الكبرى 69/5، 

تاريخ الإســام للذهبي 544/3، مــرآة الزمان 285/9 فما 

بعدها، تجارب الأمم وتعاقب الهمم 239/2- فما بعدها.

))) المســتدرك 156/3،)4696(، وينظر : تاريخ الطبري 

153/5، الطبقات الكبرى 87/5.

 أمــا تحديــد ســنة، وفاتــه فقــد اختلــف كــا 

اختلف في ولادته، وأشــهر الأقوال أنه مات ســنة 

 )إحــدى وثمانــن(، وعليه أكثر أهل الســر وقيل 
غير ذلك. )5(

❊ ❊ ❊

))) الطبقــات الكبرى 87/5، جامع الأصول لابن الجزري 

876/12،  مشــاهير علــاء الأمصــار ص103، وفيات 

الأعيام 172/4.
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المبحث الثاني

آراؤه في باب الطهارة 
وسنن الفطرة

ســأتناول في هذا المبحث آراء الإمــام محمد بن 

الحنفية، كتاب الطهارة وقد تضمن عدة مسائل في 

كتاب الطهارة، وســنن الفطــرة وذلك في مطالبين 

يتضمن كل منهما عدة مسائل:

المطلب الأول: باب الطهارة: وفيه ثمانية مسائل:

المسألة الأولى: تطهير الأرض المتنجسة بالجفاف:

اختلف أهل العلم في الأرض التي تصيبها النجاسة 

هل تطهــر بالجفاف أم لابد من اســتعمال الماء؟ 

اختلفوا على قولين:

القول الأول: إن جفاف الأرض ويبسها طهارة لها، 

وهو مذهب محمــد ابن الحنفية. أخــرج ابن أبي 

شــيبة عن ابن الحنفية، قال:»إذا جفت الأرض فقد 

زكت«)1( وبه قال أبو قلابة، والحســن البصري)2(، 

وهو مذهب الحنفية، والشــافعي في القديم، وقول 

بعض الحنابلة)3(. 

))) ينظــر : مصنف ابن أبي شــيبة 59/1، )626(، البناية 

شرح الهداية 526/1.

))) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 59/1.

))) ينظر: المبســوط 205/1، البيان في المذهب الشافعي 

226/1 ، المبدع شرح المقنع 208/1.

القول الثاني: إن الأرض لا تطهر بالجفاف وهو قول 

زفر من الحنفية، مذهب المالكية، و الشــافعي في 

الجديد وعليه أكثر أصحابه، وجمهور الحنابلة)4(. 

أدلة الأقوال ومناقشتها:

استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

أولاً: عن عبد الله بن عمــر، قال: »كانت الكلاب 

تبول، وتقبل وتدبر في المســجد، في زمان رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك«.)5(

وجه الدلالة: إن الأرض تطهر إذا جفت، وقد بوب 
الإمام أبو داود في سننه على ذلك.)6(

وأجيب: عنه بأجوبة ملخصها أمران:

الأول: أن هذا الحكم منسوخ فهو في أول الاسلام 

ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ما أصابته النجاســة بالماء 
كما سيأتي بيانه في أدلة المذهب الثاني. )7(

الثــاني: إنَّ الحديث لا يدل على إن الكلاب كانت 

 تبول في المســجد لكنهــا تبول خارجــه ثم تقبل 
وتدبر عليه.)8(

))) ينظر:المبسوط 205/1،عيون المسائل ص84، الوسيط 

198/1، المبدع شرح المقنع 208/1.

))) البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغســل به شــعر 

الإنسان، )174(.

))) ســنن أبي داود 104/1، شرح ســنن أبي داود للعيني 

215/2-216، البناية 721/1، تحفة الأحوذي 392/1.

))) ينظــر : صحيــح ابن حبــان 439/4، معالم الســنن 

117/1، فتح الباري 179-278/1.

))) ينظر: صحيح ابن حبان 439/4، معالم السنن 117/1، 

فتح الباري 179-278/1.
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ورده التأويل العيني بقوله:»هــذا تأويل بعيد جدا؛ً 

لقوله:»تقبل  لأن قوله:»في المســجد«، ليس ظرفاً 

وتدبر«، بــل إنما هو ظــرف لقوله:»تبــول وتقبل 

وتدبــر«، كلها وأيضــاً قوله: »لم يكونوا يرشــون 

شــيئاً من ذلك«، يمنع التأويل؛ لأنهــا كانت تبول 

 في موطنها ما كان يحتــاج إلى ذكر الرش وغيره إذ 
لا فائدة فيه«.)1(

ثانيــاً: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »زكاة الأرض 
يبسها«.)2(

وأجيب: بأنه لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من 
قول أبي قلابة، ومحمد ابن الحنفية.)3(

ثالثاً: من المعقول، إنَّ المطلوب هو ذهاب النجاسة، 

فإذا زالت بالجفاف فقد حصل المقصود، وقد ثبت 

أن الماء لا يتعين في التطهــر، كما في تطهير ذيل 

الثوب والنعل بالمســح بــالأرض، فدل ذلك على 
طهارة الأرض بالجفاف.)4(

 اســتدل أصحاب المذهب الثــاني وجوب التطهير 

بما يأتي:

أولاً: عن هريرة، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، 

))) البناية شرح الهداية 721/1.

))) أخرجــه ابن أبي شــيبة من قــول محمد بــن الحنفية 

59/1)524(، والبيهقــي في الســنن الكبرى، من قول أي 

قلابة 602/2،) 525(.

))) ينظر: التذكرة في الأحاديث المشــتهرة ص57، نصب 

الراية 211/1، الفوائد المجموعة ص10.

))) ينظــر : البيان في مذهب الشــافعي 224/1، الفتاوى 

الكبرى 258/1، موسوعة الطهارة 590/13.

فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: »دعوه وهريقوا 

على بوله ســجلا من ماء، أو ذنوبــا من ماء، فإنما 
بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين«.)5(

وجه الدلالة: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصب الماء الكثير 

على البــول و الأمر يقتضي الوجوب؛ ولأنه لو كان 
يطهر بمجرد الجفاف لكتفى به.)6(

وأجيب: بأنَّ اســتعمال الماء أسرع في التطهير ولا 

يعني الاقتصار عليه؛ إذ لو تركه لطهر بالجفاف.)7( 

ثانيــاً: إنَّ الأصل في الطهارة الماء ولا يعدل عنه إلا 

بدليــل يدل عليه ولم يصح الدليل في ذلك بل جاء 

الدليل على استعمال الماءوصبه على النجاسة كما 
في حديث أبي هريرة السابق.)8(

الترجيح: بعد عرض الأدلة ومناقشــتها فالذي نميل 

الى ترجيحه هو القول الأول القائل بطهارة الأرض 

بالجفاف إذا لم يبق للنجاسة عين ولا لون ولا ريح، 

إلا إنَّ تعجيل تطهيرها بالماء أفضل.

ينبني على هذا الترجيح ما يأتي:

أولاً: جواز الصلاة في الموضع الذي طهر بالجفاف 

))) البخاري، كتــاب الوضوء، باب صب الماء على البول 

في المســجد،)220(، مسلم، كتاب الطهارة،  باب وجوب 

غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، 

وأن الأرض تطهر بالماء ...،)284(.

))) ينظر: التمهيد لابن عبد البر 111/13، المغني 2/ 72، 

شرح الزرقاني على الموطأ 253/1،

))) ينظر: مرقاة المفاتيح 461/2.

))) ينظر: معالم السنن 117/1، فتح الباري 179-278/1.
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فقط وهو مذهب الحنفية.)1(

ثانياً: جواز التيمم والصلاة على الموضع الذي طهر 
بالجفاف.)2(

ثالثاً: يلحق بحكم جفــاف الأرض جفاف الثياب 

المتنجســة ونحوه وهو وجه عند الشافعية، ورواية 

عن الامام أحمد.)3(     

رابعاً: ومن ذلك حبل الغســال ينــر عليه الثوب 

النجس، ثم تجففه الشــمس، فينــر عليه الثوب 
الطاهر فلا بأس به نص عليه الإمام أحمد.)4(

المسألة الثانية : تطهير المني:

اختلــف العلماء في كيفية تطهــر المني على ثلاثة 

مذاهب:

الأول- وجوب غســله رطباً، وإجزاء فركه يابساً، لا 

فرق في ذلك بين الرجــل والمرأة، وهو قول الإمام 

محمــد بن الحنفية )5(، وهــو الصحيح من مذهب 
الحنفية، ورواية عن أحمد. )6(

الثاني- وجوب غســله على كل حال، رطباً كان أو 

يابســاً، لا فرق في ذلك أيضاً بــن الرجل والمرأة، 

))) المبسوط 205/1، فتح القدير 1199.

))) ينظــر: مجموع الفتــاوى 480/21 ، إغاثــة اللهفان 

ص155.

))) ينظر: الوجيز شرح العزيز 245/1، المجموع 596/2،  

مجموع الفتاوى 480/21.

))) ينظر: إغاثة اللهفان ص155.

))) مصنف ابن أبي شيبة 83/1،)925(.

))) ينظــر: مختــر اختــاف العلــاء 133/1، البحر 

الرائق389/1، المغني 288/2، الإنصاف 321/1.

وهو مذهب الأوزاعــي، وزفُرَ مــن الحنفية، وهو 
المالكية، ورواية عن أحمد.)7(

لثالــث- استحباب غسله رطباً، وفركه يابساً، لا فرق 

في ذلك أيضاً بــن الرجل والمرأة، وهو مشــهور 

مذهب الشافعية، والحنابلة.)8( 

أدلة المذاهب ومناقشتها:

أدلة المذهب الأول: استدل أصحاب هذا المذهب 

بما يأتي:

- إنَّ المني نجس وحق النجاسة وجوب الغسل  أولاً
ويدل على ذلك الأمر بغسله كما سيأتي.)9(

ثانياً- عن علقمة والأســود رحمهــا الله: أن رجلاً 

نزل بعائشــة )رضي الله عنها(، فأصبح يغسل ثوبه، 

فقالت عائشــة: إنما كان يجزئك إن رأيتهَ أن تغسل 

مكانه، فإن لم ترَ نضحتَ حوله، ولقد رأيتني أفركه 

من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه. )10( 

وجــه الدلالة: قولهــا: »يجزئك«، وهــو ظاهر في 

الوجوب، وإنما أنكرت عليه غســل جميع الثوب، 

أو كان مرادها: فركتهُ يابساً قبل الغسل. )11( 

))) ينظر: الاســتذكار 113/3، فتح باب العناية 140/1، 

شرح التلقين 253/1 ، المغني 288/2.

))) ينظــر: الحاوي 247/2، المجمــوع 395/2، المغني 

288/2، الإنصاف 321/1.

))) الاستذكار 286/1، 

)1)) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المني، )105/ 

. )288

ينظر: البناية 712/1، إكمال المعلم 115-114/2،   ((1(

المفهم للقرطبي 24/4، المجموع 396/2.
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وأجُيب عليه: بأنَّ هذا لا يدل على الوجوب، بدليل 

أنَّهــا احتجت عليه بفركها، فلو وجب الغســل لما 

جاز الفرك، ولكان كلامها متناقضاً، فيحُمل الغسل 
على الاستحباب.)1(

ثالثــاً- أن أحاديث الفرك فيهــا اضطراب، فمرة ذكر 

الفرك، ومرة ذكرت الغسل.)2( 

وأجُيب: بــأنَّ دعوى الاضطــراب لا دليل عليها، 

وإنما يحمل الاختــاف في التطهير على اختلاف 
الأحوال، وإعمال الدليل أولى من إهماله.)3(

أدلة المذهب الثاني:

اســتدلوا على وجوب غســل الجميع بأنَّ أحاديث 

الغســل أكثر وأوضح، أمــا أحاديث الفــرك ففيها 
اضطراب. )4(

وأجُيب: بأنَّ دعوى الاضطراب قد ســبق الجواب 

عليهــا، بل قد ورد ما هو أبلغ من ذلك وهو الإجزاء 

بالمسح في الجميع دون الغسل:

فعن عائشــة )رضي الله عنها(، قالت:»كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يسَْلت5ُُ∗، المني من ثوبه بعِرقْ الإذِْخِر، ثم 

))) ينظر: المجموع 396/2.

))) ينظــر: شرح التلقين 258/1، بداية المجتهد 106/1-

.107

))) ينظر: فتح الباري 396-395/1، 433.

))) ينظــر: شرح التلقين 258/1، بداية المجتهد 106/1-

.107

))) )يسَْلتُُ(، يقبض على الشيء أصابه قذر ولطخ، فتسلته 

عنه سلتاً. أي تميطه عنه. ينظر:النهاية 975/2.

يصلي فيه«.)6( 

أدلة المذهب الثالث:

استدلوا على استحباب غسل الرطب وفرك اليابس 

بما ســبق من أدلة المذهب الأول، وإنما حملوها 

على الاستحباب لما يأتي:

- عن ابن عبــاس )رضي الله عنهما(: »إنما هو  أولاً

كالنخامة أو النخاعة ، أمَِطهْ عنك بخِرقة أو بإِذخِرة، 
وفي رواية: امسحه بإِذْخِرة«.)7(

ثانياً- أن المني طاهر على القول الصحيح كما سبق 

في المبحث السابق، فتطهيره بمثابة تطهير النخامة 

والبصاق.

قــال أبو عيسى الترمــذي )رحمه اللــه(: »حديث 

عائشــة أنَّها غســلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ليس بمخالــف لحديث الفرك؛ لأنَّه وإن كان الفرك 

يجزئ؛ فقد يســتحب للرجــل أن لا يرى على ثوبه 

أثره، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه 

عنك، ولو بإذخرة«.)8( 

ثالثاً- أن كل ما ورد في تطهير المني إنما هو حكاية 

فعــل، الظاهر أن النبــي صلى الله عليه وسلم، أقرها، فهي تدل على 

الاســتحباب دون الوجوب، ولم يثبت الأمر به في 

))) رواه أحمــد 179/34 )26059(، وابــن خزيمــة في 

صحيحه 149/1 )294(.

))) رواه ابن أبي شــيبة في المصنَّف 83/1 )923،924(، 

وصححه ابن حزم في المحلى 158/1.

))) ســنن الترمذي ص117، و أخرجــه البيهقي 418/2 

)4345( وقال: »هذا صحيح عن ابن عباس من قوله«.
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حديث يعتمد عليه.)1( 

الترجيح: بعد عرض الأدلة ومناقشتها؛ فالذي نميل 

إلى ترجيحــه هو القول الثالث القائل باســتحباب 

غســل المني إذا كان رطباً، و فركه يابســا؛ً إعمالاً 

لجميع الأدلة، يؤيده أن الاكتفاء بالفرك إنما هو من 

باب التيســر على النــاس؛ ولأن المني طاهر على 

القول الأرجح - والله أعلم.

المسألة الثالثة: الكدرة والصفرة بعد الطهر.

لا خلاف بين أهــل العلم في أن الصفرة)2( والكدرة 

في أثناء الحيض ونزول الدم حيض.)3( 

أما الصفرة بعد الطهر فقــد اختلف فيها أهل العلم 

على على أقول:

القول الأول: انها لا تعد شيئاً والمرأة تكون طاهراة 

معها، وهو مذهب الإمام محمد ابن الحنفية)4(،

هو عــن عــي رضي الله عنــه، ســفيان الثوري 

والأوزاعي وقول سعيد بن المسيب والليث)5( وأبي 

))) ينظر: مجموع الفتاوى، 342/11، فتح الباري 434/1.

فْرة: المراد بها الماءُ الَأصْفَر  فْرةُ والكُــدرة(، الصُّ ))) )والصُّ

الذي ترَاهُ المــرأة في أثَناء الدم. والكُدْرةُ: هي الماء الكَدِر. 

ينظــر: المجمــوع  1/ 229، الدر النقي 147/2، ســبل 

السلام153/1.

))) ينظــر : أحكام القرآن للجصاص 32/2-33، التوضيح 

لابن الملقن 130/5، فتح الباري لابن رجب 126/2.

))) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة 90/1.

))) معالم الســنن للخطابي 94/1، كشــف المشكل لابن 

الجوزي 478/4، 

حنيفة ومحمد، والشافعي،  وأحمد وإسحاق)6(. 

القــول الثاني: أنهــا حيض مطلقا أيــام الحيض 

وغيرها، وهو مذهــب جمهور المالكية، وقول عند 
الشافعية، وداود الظاهري.)7(

القول الثالث: إنها ليســت بحيض مطلقاً وهو قول 
ابن حزم.)8(

أدلة الأقوال ومناقشتها: 

أدلــة القول الأول: اســتدلوا على أنها لا تعد حيضاً 

بعد الطهر.

أولاً: عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: »كنا 
لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا«.)9(

وجه الدلالة: ظاهــرة في التفرقة بين وقت الحيض 

ومــا بعده دل عــى أن وقت ما بعــد الطهر لا يعد 
حيضاً.)10(

وقول الصحابي: كنا لا نعد ونحوها من ألفاظ يأخذ 

حكم الحديث المرفوع؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعلم 
النبي صلى الله عليه وسلم.)11(

المغنــي   ،388/2 المجمــوع   ،337/1 المبســوط   (((

.241/1

))) المدونة 152/1، بداية المجتهد 60/1، روضة الطالبين 

152/1، و صححه النووي .

))) المحلى 384/1، 405.

))) البخاري 72/1،)307(، موقوفاً.

)1)) ينظر: الاســتذكار 325/1، فتــح الباري لابن رجب 

158/2، نيل الأوطار 341/1.

)1)) ينظر : فتع الباري 426/1، سبل السلام 153/1.
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 ثانيــاً: إنَّ الــدم العبيط بعد الطهر يعد اســتحاضة

لا تمنع الصلاة وبقيــة الأحكام فكانت الصفرة من 
باب أولى.)1(

أدلة القول الثاني: اســتدلوا على أنها حيض مطلقاً 

بما يأتي:

عن فاطمة بنت المنذر، عن أســاء بنت أبي بكر، 

قالــت: كنا في حجرهــا مع بنات ابنتهــا، فكانت 

إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، 

فتسألها فتقول: »اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى 
لا ترين إلا البياض خالصا«.)2(

وجــه الدلالة: أن أســاء رضي اللــه عنها أمرتهن 

باعتزال الصلاة من الصفــرة، ولو كانت بعد الطهر 

والاغتسال حتى ولو كانت الصفرة يسيرة.

 أدلــة المذهــب الثالــث: القائل بأنهــا حيض في 

كل حال:

أولاً: عــن علقمة بــن أبي علقمة، عــن أمه مولاة 

عائشــة، أنها قالت: كان النســاء يبعثن إلى عائشة 

زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، 

فتقول: »لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد 
بذلك الطهر من الحيضة«.)3(

أي: تخرج القطنة، أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة 

))) ينظر: العزيز شرح الوجيز 295/1.

))) مصنف ابن أبي شيبة 90/1،)1007(.

))) البخاري 71/1، معلقا موقوفاً على عائشــة رضي الله 

عنها.

كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا كدرة.)4(

ثانيــاً: إن الصفرة والكدرة تابعة للحيض فهي تأخذ 
حكمه.)5(

أدلة المذهب الرابع : أنه ليس حيضاً بكل حال.

اســتدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال: إنها 

كانت تســتحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :»إذا كان دم 

الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي 
عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي«.)6(

وجه الدلالة: أن صفة دم الحيض معروفة فإذا غاب 
صفة الدم تغير صفته تغير حكمه.)7(

الترجيــح: بعد عــرض الأقول المذاهــب، أدلتهم 

فالذي نميل الى ترجيحه هو المذهب الأول، وذلك 

أن حديث أم عطية له حكم الرفع فهو أولى من غيره 

 مــن الاجتهادات. ثم هذا القــول لا يخالف غيره، 

و ذلك أنَّ حكم الصفــرة إنما يعفى عنه بعد الطهر 

لا قبله. 

المسألة الرابعة: تخليل الأصابع في الوضوء.

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب تخليل الأصابع 

إن تيقن عدم وصول الماء لمــا بينها إلا بالتخليل؛ 

لكنهم اختلفوا في تخليلها إذا وصل إليها الماء من 

غير تخليل على أربعة أقوال: 

))) ينظر: شرح التلقين للمازري 1344، الذخيرة للقرافي 

382/1، شرح السنة للبغوي 154/2.

))) ينظر: كنز الدقائق 27/2.

))) سنن أبو داود 82/1،)304(.

))) ينظر: المحلى 1/ 233-232.
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القــول الأول:  إن تخليل الأصابــع مشروع، وهو 

في الرجلــن آكد من اليديــن، وهو قول محمد بن 

الحنفية رضي الله عنه. 

أخرج ابن أبي شــيبة بســنده عن عبد الأعلى، قال: 
»رأيت ابن الحنفية، توضأ فخلل أصابعه«.)1(

والحنابلة،  والشــافعية،  الحنفيــة،  وهذا مذهــب 

واختاره بعض المالكية)2(.

القول الثــاني: إنَّ التخليل واجب مطلقاً في اليدين 
والرجلين، وهو قول في مذهب المالكية.)3(

القول الثالث: إنَّ تخليل الأصابع واجب في اليدين، 
سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية.)4(

أدلة الأقوال ومناقشتها:

اســتدل أصحاب القول الأول على الاستحباب بما 

يأتي: 

أولاً: عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رســول الله 

أخبرني عن الوضوء. قال: »أســبغ الوضوء، وخلل 

بــن الأصابع، وبالــغ في الاستنشــاق إلا أن تكون 
صائماً«.)5(

))) مصنف ابن أبي شيبة 19/1،)94(. 

))) ينظــر: المبســوط 80/1 ، المقدمــات الممهــدات 

83/1،روضة الطالبين 113/1، كشاف القناع 102/1.

))) ينظر: شرح التلقين 143/1، مواهب الجليل 214/1.

))) ينظر: شرح التلقين 143/1، الذخيرة 258/1.

))) الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة 

الاستنشاق ،)788(، وقال: حسن صحيح. 

ثانياً: عن ابن عباس قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا 

قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين 
أصابع يديك، ورجليك«.)6(

ثالثــاً : عن ابن عباس  قال: ســأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم 

عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»خلل أصابع يديك ورجليك«.)7(

وجه الدلالــة: قوله: »وخلل بــن الأصابع« الأمر 
مطلق، فيشمل أصابع اليدين والرجلين.)8(

وأجيب: بــإن دلالة الأمــر للوجــوب، فهو دليل 
للقائلين بالوجوب لا مجرد الاستحباب.)9(

أدلــة أصحــاب القول الثــاني: القائلــن بوجوب 

التخليل في اليدين، والرجلين:

أولاً: عــن عائشــة، قالت: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: 

»خللوا بــن أصابعكــم لا يخلل الله تعــالى بينها 
بالنار«.)10(

وجه الدلالة: الوعيد دليل الوجوب إذ لا وعيد على 

ترك مندوب.

))) ســنن الترمــذي، أبولــب الطهــارة، بــاب تخليــل 

الأصابع،)39(، وقال: حسن غريب.

))) مسند أحمد365/4، )2604(.

))) ينظر: البحر الرائق 23/1، المجموع للنووي 424/1، 

الشرح الكبير لابن قدامة 114/1.

))) ينظر: فيض القدير 451/3، شرح الخرشي 126/1، 

)1)) ســنن الدارقطني 166/1،)317(. وضعفه، وينظر : 

الخلاصة للنووي 115/1.
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ثانيــاً: حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رســول 

الله أخــرني عن الوضوء؟ قال: »أســبغ الوضوء، 

وخلل بــن الأصابع، وبالغ في الاستنشــاق إلا أن 

تكون صائماً«. وقد سبق قريباً.

وجه الدلالة : قوله: »خلل« أمر، والأصل في الأمر 
الوجوب.)1(

ورد من وجوه: 

الأول: إنَّ الله ســبحانه وتعالى إنما ذكر في القرآن 

غسل الرجلين، وحقيقته: جريان الماء على العضو، 

والتخليل زيادة عليه، فهو داخل فيه.

 الثــاني: إنَّ الأحاديث التي وصفت وضوء رســول 

الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحــن وغيرهما كما في حديث 

عثمان وعبــد الله بن زيد وابــن عباس وغيرها لم 

يــرد فيها ذكــر التخليل، مــع أن الصحابة في مقام 

 البيــان والتعليم، فلو كان واجباً لمــا أهملوا ذكره، 
والله أعلم.)2(

الثالــث: بأنَّ تخليل الأصابع لــو كان وأجباً لعلمه 

النبــي صلى الله عليه وسلم، للرجل المسيء في صلاتــه لما علمه 
واجبات الصلاة.)3(

أدلة أصحاب المذهب الثالــث: القئل بالتفرقة بين 

أصاب اليدين والرجلين: 

أولاً : اســتدلوا على وجوب تخليل أصابع اليدين 

))) ينظر: التيسير شرح الجام الصغير 518/1.

))) ينظر: البناية شرح الهداية222/1، 

))) تبيين الحقائق 5/1، العناية على الهداية 30/1، البناية 

على الهداية 228/1.

بنفس أدلة أصحاب المذهب الثاني وقد سبقت.

ثانياً: اســتدلوا عــى التفريق بين أصابــع اليدين 

والرجلين؛ بإن أصابع الرجلين لا اتصال ما بينهما، 

بخلاف أصابع الرجلين، فأشــبه مــا بينهما الباطن 
لشدة اتصال ما بينهما.)4(

وقــال ابن العــربي: والحق أنه واجــب في اليدين 

على القول بالدلك، غــر واجب في الرجلين، لأن 

تخليلها بالماء يقرح باطنها، وقد شاهدنا ذلك، وما 

علينا في الديــن من حرج في أقل من ذلك، فكيف 
في تخليل تتقرح به الأقدام؟.)5(

الترجيــح : بعد عــرض الأدلة ومناقشــتها فالذي 

يترح هو القول باســتحباب تخليــل أصابع اليدين 

والرجلــن؛ مع الحرص عــى التحقق من وصول 

الماء بينها، خاصــة وإن الوعيــد في التهاون فيها 

شــديد، ومع ذلك فالقول بالاســتحباب أحرجح؛ 

إذ إنَّ أكثر اللذين نقلــوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم 

يذكروا التخليل، وهناك من روو عنه التخليل فيكون 

الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم، فعل وترك وهذا حال السنن.

المسألة الخامسة: حكم تخليل اللحية في الوضوء.

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء 

على أقول كثيرة حاصلها أربعة أقوال: 

القول الأول: الاكتفاء بمسحها دون تخليلها، وهو 

قول محمد بن الحنفية رضي الله عنه. 

))) ينظر: حاشــية العدوي 197/1، الشرح الكبير للدردير 

89/1، شرح الخرشي 132/1.

))) ينظر: عارضة الأحوذي 57-56/1.
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أخــرج ابن أبي شــيبة عَنْ عَبْــدِ الْعَْلَ، عَــنِ ابنِْ 

الحَْنَفِيَّةِ، قاَلَ: »رأَيَتْهُُ مَسَحَ جَانبَِيْ لحِْيَتِهِ وَعَارضَِيْهِ، 

وَلمَْ يخَُلِّلهَْا«.)1( 

وهو قول ابراهيم النخعي، ابن ســرين، والحســن 

وأبوالعالية، ومجاهد)2(، وقول عند المالكية إذ قالوا 
بكراهة تخليل اللحية.)3(

القــول الثاني: يســتحب تخليل اللحيــة الكثيفة، 

ويجب في غير الكثة، وممن روي عنه أنه كان يخلل 

لحيتــه: ابن عمر، وابن عباس، والحســن، وأنس، 

وابن أبي ليلى وعطاء بن الســائب)4(، وهو مذهب 

الحنفية، والشــافعية، والحنابلة، وقول في مذهب 

المالكية.)5( 

القــول الثالث: يجب تخليل اللحيــة مطلقاً كثيفة، 

أو خفيفة، وهو قول ســعيد بن جبير، وإسحاق بن 

راهوية، والمزني، وأبو ثــور،)6( وهو قول ثالث في 
مذهب المالكية.)7(

))) أخرجه ابن أبي شيبة،21/1،)119(، و )122(.  

))) ينظر: الأوســط  لابن المنذر 382/1، و 383، و نيل 

الأوطار 190/1، تحفة الأحوذي 108/1.

))) ينظــر: شرح البخــاري لابن بطــال 378/1، التمهيد 

121/20، البيان والتحصيل 93/1..

))) المغني 78/1.

))) ينظر: المبســوط 80/1 ، المدونة 125/1، المجموع 

462/1 ، المغني 78/1.

))) المجموع 374/1، مالم السنن للخطلبي 56/1.

))) ينظــر الاســتذكار 126/1، شرح البخــاري 386/1، 

البيان والتحصيل 93/1.

أدلة الأقوال ومناقشتها:

أدلة أصحــاب القول الأول: القائلــن بعدم تخليل 

اللحية:

لم أجد لهم دليلاً يستدل به إلا أنهم قالوا: لم يثبت 

في تخليل اللحيــة حديث صحيــح، والأحاديث 

الصحيحــة في صفــة وضوء النبــي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر 

تخليل اللحية، وكون التخليل لا يأتي إلا في حديث 

ضعيف دليــل على عدم ثبوت الحكــم إذ لو كان 

التخليل مشروعاً لجاءت الأحاديث الصحيحة به، 

كما جاءت في تخليل الأصابع.

قال الإمام مالــك : »تخليلها في الوضوء ليس من 
أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله«.)8(

وقال الإمام أحمد : ليــس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
التخليل شيء، ونحوه أن أبي حاتم الرازي.)9(

وأجيب: بأن الأحاديث قد صحت في تخليل اللحية 

كما سيأتي في أدلة الأقوال الآتية.

أدلة القول الثاني: ســتدلوا على اســتحباب تخليل 

اللحية الكثة ووجوب غسل الخفيفة بما يأتي:

أولاً: عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان 

توضأ، فغسل كفيه ثلاثاً ثلاثاً، ومضمض واستنشق 

واستنثر، وغسل وجهه ثلاثاً، وفي آخره قال: »وخلل 

لحيته حين غســل وجهه قبل أن يغســل قدميه، ثم 

قال: رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل كالذي رأيتموني 

))) شرح البخاري لابن بطال 378/1، التمهيد 121/20، 

البيان والتحصيل 93/1.

))) مسائل الامام أحمد للكرماني ص243.
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أفعل«.)1(

وأجيب: بأن ذكــر التخليل منكر في هذا الحديث، 

وحديث عثــان في الصحيحين وفي غيرهما ليس 

فيه ذكر التخليل.)2( 

ثانياً: عن عائشــة قالت:»كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، إذا 
توضأ خلل لحيته بالماء«.)3(

ثالثاً: عن حســان بن بلال، قــال: »رأيت عمار بن 

ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقلــت له، فقال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله«.)4(

وجه الدلالة : أن تخليل اللحية مســتجب، في أقل 
أحوله.)5(

قلت: أمــا دليلهم على وجوب غســل اللحية غير 

الكثة فلأنها إذا لم تغطِ الوجه أخذت حكمه فتخلل 
ليصل الماء الى بشرة الوجه.)6(

أدلة القول الثالث: القائل بوجب التخليل مطلقاً:

لم أجد لهم دليلاً صريحا وقد استدلوا على الوجوب 

مطلقاً بما يأتي :

))) قال النووي : صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح 

وفي تخليل اللحية أحاديث كثيرة،  المجموع 374/1.

))) نصب الراية 24/1، البناية الهداية 223/1.

))) مسند أحمد 119/34،)25970(، قال محققه : اسناده 

حسن لغيرة.

))) ســنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل 

اللحية، )29(. 

))) ينظر: البيان والتحصيل 93/1.

))) التمهيد 119/20، المسالك شرح موطأ مالك 187/2، 

المبسوط 80/1.

أولاً: عــن عائشــة قالت كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، إذا 

اغتســل من الجنابة غســل يديه وتوضــأ وضوءه 

للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن 

أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم 
غسل سائر جسده.)7(

ثانيــاً : عن أبي هريــرة قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»إن تحت كل شــعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا 
البشر«.)8(

وجــه الدلالة: أن حكــم ما تحت الشــعر كحكم 
البشرة، ولا فرق في ذلك بين الوضوء والغسل.)9(

الترجيح: الــذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني 

باســتحباب تخليل اللحية الكثــة ووجوب تخليل 

الغير كثة إعمالاً للأدلة وجمعاً بينها.

المسألة السادسة: فروض الوضوء: فرض الرجلين 

في الوضوء.

اتفق أهل العلم على أن غسل الرجلين مجزيء في 

الوضوء)10(، لكنهم اختلفوا في جواز المســح على 

ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ فرضهما المسح، ويستحب الغسل 

))) ينظر: شرح التلقين للمازري 212/1.

))) سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل 

شعرة جنابة،)106(، وقال: حديث غريب. 

))) ينظر: بداية المجتهد 52/1، مواهب الجليل 190/1.

)1)) ينظــر: التمهيد 256/24، بحــر المذهب للروياني 

98/1، المغني 98/1.
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وهــو قول محمد بن الحنفيــة)1(، حكاه بعض أهل 

العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، 
وهو مذهب عكرمة والشعبي.)2(

القــول الثــاني: إن فرضهما الغســل، وهو مذهب 

جمهــور من الصحابة، والتابعــن وأئمة المذاهب 
الأربعة وأتباعهم .)3(

القول الثالث: إنَّ طهارتهما على التخيير بالغسل أو 
بالمسح.)4(

أدلة الأقول ومناقشتها:

أدلة أصحاب اقول الأول: اســتدلة على أن الفرض 

هو المسح بما يأتي:

أولاً: الاســتدلال بقراءة جــر )وأرجلكِم( من قوله 

تعالى: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْ﴾.]المائدة:6[.

وجه الدلالــة: أنَّ قراءة أرجلكِم ســتكون معطوفةً 
على الرأس وفرض الرأس المسح.)5(

قال ابن حزم رحمه الله: القرآن نزل بالمسح، وسواء 

قــرئ بخفض اللام أو بفتحهــا، هي على كل حال 

عطف عــى الرؤوس، إمــا على اللفــظ، أو على 

الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحال 

))) ينظر: الطبقات الكبرى لابن ســعد ع88 115/5، سير 

أعلام النبلاء 65/5.

))) ينظر: المحلى 301/1، نخب الأفكار 313/1، التفسير 

الكبير للرازي 305/11، المغني 98/1.

))) ينظر: التفسير الكبير للرازي 305/11، المغني 98/1.

))) ينظر: المصادر نفسها .

الجــرار  الســيل   ،45/1 الأنهــر  مجمــع  ينظــر:   (((

للشوكاني55/1، الروضة الندية 40/1.

بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة.)6(

وأجيب عنه بما قالــه النووي:إنه لو ثبت أن المراد 

بالآية المسح لحمل المسح على الغسل، جمعاً بين 

الأدلة والقراءتين؛ لأن المســح يطلق على الغسل، 
كذا نقله جماعة من أئمة اللغة.)7(

ثانياً: عن رفاعة بن رافع، قال: فقال رسول الله: إنها 

لم تتم صلاة أحدكم حتى يســبغ الوضوء كما أمره 

الله عز وجل، فيغســل وجهه ويديه إلى المرفقين، 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.)8(

ثالثــاً: عن علي رضي الله عنــه، قال: كنت أرى أن 

باطن القدمين أحق بالمســح مــن ظاهرهما حتى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح ظاهرهما.)9(

وجه الاســتدلال: قوله في الحديث )يمســح على 

ظاهرهما( ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين، 
وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح.)10(

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أن الصحيــح في ذلك قــول من قال: كنت 

أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما)11(.

))) المحلى 1/ 301.

))) المجموع 420/1. 

))) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء 

على ما أمر الله تعالى،)460(. 

))) مســند أحمد 139/2،)737(، ســنن أبي داود، كتاب 

الطهارة، باب كيفية المسح )164(. 

)1)) ينظر: المحلى 301/1.

)1)) علل الدارقطني 45/4، سنن الدار قطني 368/1.
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والثاني: بأن يحمل قول من قال بالمسح على ظاهر 

القدمين بالمســح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح، 

ولذلك جــاء في بعضها الجمع بين المســح على 

ظاهر القدم، مع ذكــر الخف مما يوحي بأن المراد 

بظاهر القدم هو ظاهر الخف. )1( 

أدلــة أصحــاب القول الثــاني، على فرضية غســل 

الرجلين:

أولاً: قولــه تعالى: ﴿ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إِلَ 

لَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَ الْمَرَافِقِ  الصَّ

وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إِلَ الْكَعْبَيْ﴾.

]المائدة:6[.

وجه الدلالــة، قولــه: )أرجلكَــم( معطفوفة على 

)وجوهَكــم( والعامل فيها الفعــل في قوله تعالى: 

)فاغســلوا(، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه 
قال: واغسلوا أرجلكم.)2(

وأجيب: بأن القراءة بالكسر صحيحة أيضاً ومتواترة 
وهي تعطف الرجلين على الرأس.)3(

قلت: قد أطال كل فريق في الإســتدلال بهذه الآية 
لكن الآية تدل على صحة الأقول جميعاً.)4(

قــال النووي: إن قراءتي الجــر والنصب يتعادلان، 

))) ينظر: ســنن أبي داود 42/1، الســنن الكبرى للبيهقي 

436/1: فقد صرح في بعض ألفاظه بذكر الخف.

))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 92/6، الذخيرة 269/1.

))) ينظــر: بداية المجتهــد 22/1، الجامع لأحكام القرآن 

.92/6

))) ينظر: عمدة القاريء للعيني 236/2، المجموع 418/1.

والسنة بينت ورجحت الغسل، فتعين.)5(

ثانياً: استدلوا بالسنة الفعلية الصحيحة المتواترة في 

صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه، ولم ينق عنه أنه 

مسح رجليه وهما مكشوفتان.)6( 

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، في سفر ســافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، 

صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمســح على 

أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:»ويل للأعقاب من النار 
مرتين أو ثلاثاً«.)7(

قال ابن العربي تعليقاً على قوله)8(: »ونمســح على 

أرجلنا«،قد يتمســك به من قال بجواز المسح على 

الرجلين، ولا حجة فيه لأربعة أوجه:

الأول: أن المســح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي 

المســتعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمســحنا 

للصلاة: أي توضأنا.

والثاني: أن قوله: ) وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء( 

يدل على أنهم كانوا يغســلون أرجلهم، إذ لو كانوا 

يمســحونها لكانت القدم كلها لا ئحة، فإن المسح 

لا يحصل منه بلل الممسوح.

))) المجموع 420/1.

))) ينظــر: نخب الأفكار 313/1، التفســر الكبير للرازي 

.307/11

))) البخــاري، كتــاب فضــل العلم، باب رفــع الصوت 

بالعلم،)60(، مســلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غســل 

الرجلين بكاملها،) 27 - )241((. 

))) ينظر: المفهم 497/1.
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والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، فقال: 

إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغســل عقبه، فقال: ويل 

للأعقاب من النار.

والرابع: أننا لو ســلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك، 

ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي 

توعــد عليه بالعقــاب، فلا يكون مشروعــاً، والله 

أعلم.أه

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على جواز الأمرين بأدلة 

الطرفين وحملوهما على خلاف التنوع وجوازهما، 

وقد سبق بيان أدلة الطرفين.

الترجيح: بعد ذكر الأقوال والأدلة فإن الراجح والله 

أعلم وجوب غســل القدمــن، ولا يكفي في ذلك 

مسحهما، وحديث ويل للأعقاب من النار نص في 

محل النزاع.

قال ابن عبد البر: »ذلــك أنهم أجمعوا على أن من 

غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه، واختلفوا 

فيمن مســح قدميه، فاليقين ما أجمعــوا عليه دون 

مــا اختلفوا فيــه، وإذا جاز عند من قال بالمســح 

 على القدمــن أن يكون من غســل قدميه قد أدى 

الفرض عنده، فالقول في هــذه الحال بالاتفاق هو 
اليقين«.)1(

))) ينظر: الاستذكار 140/1، التمهيد 256/24.

المسألة السابعة: المسح على الخفين.

أجمع أهل العلم على جواز المســح على الخفين. 

قال ابــن المنذر: وأجمعوا على أنــه كل من أكمل 

طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَســح 
عليهما.)2(

وقد وافق الإمام محمــد ابن الحنفية ما أجمع عليه 

فقد أخرج ابن أبي شــيب عن عبد الأعلى بن عامر، 
قال: »رأيت ابن الحنفية، يمسح على خفيه«.)3(

المسألة الثامنة: الغسل من الحجامة.

اختلف العلماء في الاغتســال من الحجامة، على 

ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يغســل أثر المحاجم فقط، وهو قول 

الإمام محمد بن الحنفية.

أخرج ابن أبي شيبة: عن أبي عمر، عن ابن الحنفية، 
قال: »يغسل أثر المحاجم«.)4(

وهو قول مالك.)5(

القول الثاني: يجب غســل أثر المحاجم والوضوء 

منهــا وهو قول ابن عمــر رضي الله عنــه، وقتادة 

والحســن البصري)6(، وهو المشهور عند الحنفية، 

))) الإجماع ص44.

))) مصنف ابن أبي شيبة 166/1،)1916(.

))) مصنف ابن أبي شيبة 47/1،)475(.

))) ينظر: المدونــة 125/1، الاســتذكار 156/1، شرح 

التلقين 176/1.

))) ينظــر: مصنف ابن أبي شــيبة 47/1، الأوســط لابن 

المنذر 178/1، الاستذكار 157/1.
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والحنابلة )1(.

القول الثالث: يغســل أثر المحاجم و يســتحب له 

الاغتســال، وهو قول علي، وابن عباس رضي الله 

عنهم)2(، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في 
مذهب الحنابلة)3(

القــول الرابع : لا يســتحب الاغتســل منها، وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة.)4(

أدلة المذاهب ومناقشتها:

استدل أصحاب المذهب الأول الذي يكتفي بغسل 

المحاجم فقط.

أولاً: عــن أنس أن النبــي صلى الله عليه وسلم:»احتجم فصلى ولم 

يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه«.)5( 

الثانيــاً: عن جابر رضي الله عنه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، 
فركع، وسجد ومضى في صلاته«.)6(

))) ينظر: المبسوط للسرخسي 83/1، مسائل الامام أحمد 

87/23، مسائل أحمد للكرماني ص 87.

))) الأوسط لابن المنذر179/1.

))) ينظر: المبسوط للسرخسي 83/1 ، المجموع 203/2، 

الشرح الكبير لابن قدامة 212/1- 213.

))) ينظر: مسائل الامام أحمد 87/23، الشرح الكبير لابن 

قدامة 212/1، الفروع 236/1.

))) ســنن الدارقطني 276/1،)554(. قال: رفعه ابن أبي 

العشرين، ووقفه أبو المغيرة عن الأوزاعي وهو الصواب.

))) البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من 

المخرجين: من القبل والدبر 46/1. 

وجه الدلالــة: إن الدم لو كان ناقضــاً للوضوء، أو 

يوجب الغسل لأمر النبيصلى الله عليه وسلم، لأمره به. 

ثالثــاً: ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، 

علي وابن مســعود، وابن عمــر وغيرهم أنهم كانوا 
يكتفون بغسل أثر المحاجم فقط.)7(

أدلــة أصحاب المذهــب الثاني القائــل بوجوب 

الوضوء.

استدل من أوجب الوضوء على المحتجم بأن الدم 

نجس وخروج النجاســة من أي مــكان في البدن 
مبطل للوضوء.)8(

أدلة أصحاب المذهب الثالث القائل باســتحباب 

الغسل.

أولاً : عن عائشــة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:»يغتســل 

من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل 
الميت«.)9(

وجه الدلة: استحباب الغسل من الحجامة.

ثانيــاً: ما ثبت عن عــدد من الصحابة اســتحباب 
الغسل من الحجامة. )10(

))) ينظر : البخاري 46/1.

))) ينظــر: البنايــة شرح الهدايــة 259/1، العناية شرح 

الهداية376/2.

))) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الغسل يوم الجمعة  

96/1،)348(، مســتدرك الحاكم 267/1،)582(، وقال: 

»هذا حديث صحيح على شرط الشــيخين، ولم يخرجاه«، 

قــال الذهبي في التلخيص: رواه أبــو نعيم عنها على شرط 

البخاري ومسلم.

)1)) ينظر: مصنف عبد الــرزاق 297/1، مصنف ابن أبي 
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ثالثاً:  من معقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو 

لإماطــة الأذى، ولما لا يؤمــن أن يكون قد أصاب 

المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار 
بالطهارة واستحباب للنظافة.)1(

أدلة أصحاب المذهب الرابع: القائل بعدم استحباب 

الغسل من الحجامة.

لم أقف لهم على دليل لكراهة الغســل، إلا ما ثبت 

عنــد أصحاب المذهب الأول من الاكتفاء بغســل 

المحاجــم، أو الاكتفــاء بالوضوء فقــط كما عند 

أصحاب القول الثالث.

الترجيح: بعد عرض الأدلة ومناقشــتها فالذي نميل 

الى ترجيحه هو المذهب الثاني القائل باســتحباب 

الغســل ويدخل فيه غســل المحاجم لما ثبت من 

حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، 

من الحجامة- والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني : سنن الفطرة:

الفطــرة: الخلقــة، فطــره: إذا خلقه، وهــو أيضًا 

الابتداء والاخــراع.)2( قال الله تعــالى: ﴿ فِطْرتََ 

 اللَّهِ الَّتِــي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَــا﴾، وفي حديث النبي 

عليه، صلى الله عليه وسلم:»كل مولود يولد على الفطرة«)3( أي: على 

شيبة ا/48.

))) ينظر معالم السنن للخطابي 119/1.

))) ينظــر: الصحاح 701/2، مختــار الصحاح ص241،  

الشافي شرح مسند الشافي 531/1.

))) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد 

على الفطرة ...،  2047/4،)22 - )2658((.

ابتداء الخلقة من الإقرار بالله تعالى، وهو الميثاق الذي 

 أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم، قال تعالى:

 ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم 

ذرياتهم﴾، وتســمى زكاة الفطر فطــرة: لأنها زكاة 
على النفوس.)4(

وسنن الفطرة: هي سنن الأنبياء عليهم السلام التي 
أمرنا أن نقتدي بهم)5(

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الفطرة خمس - 

أو خمس من الفطرة - الختان، والاستحداد، وتقليم 
الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب«.)6(

وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»عشٌر من 

الفطرة: قص الشــارب، وإعفاء اللحية، والســواك، 

والاستنشــاق بالمــاء، وقــص الأظفــار، وغســل 

البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء 

- يعني الاستنجاء بالماء -، قال زكريا: قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون »المضمضة«.)7(

وفي هذا المطلب مسألتان:

المسألة الأولى : قص الأظفار يوم الجمعة.

جاء في التوقيت لســنن الفطرة: ما ثبت في السنن 

))) ينظر: شــمس العلوم 5212/8، لســان العرب56/5، 

الكليات 30/1، النهاية في غريب الحديث 457/3.

))) ينظر : النهاية في غريب الحديث 457/3.

))) صحيح مســلم، كتــاب الطهارة، باب ســنن الفطرة، 

  ))257( - 49( ،122/1

))) ســنن أبي داود، كتــاب الطهــارة، باب الســواك من 

الفطرة،14/1،)53(.
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عن أنس بن مالك، قال: »وقت لنا في قص الشارب 

 وحلــق العانة ونتــف الإبط، وتقليــم الأظفار: أن 

لا تترك أكثر من أربعين ليلة«.)1(  

لكن لم يثبت في أقل وقــت لتقليم الأظفار شيء، 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى اســتحباب تقليمها 

كل جمعة وهو قول محمد بن الحنفية.

عن ابن أبي عطاء، قال:»رأيــت ابن الحنفية، ينقي 
أظفاره في كل جمعة«.)2(

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، 
بل ونقل بعض العلماء الاجماع عليه. )3(

قلــت : لم أجد فيتحديد الجمعة ســنة مرفوعة عن 

النبي صلى الله عليه وسلم، في التوقيت لســنن الفطــرة أما ما رواه 

البيهقي مرســا قال:»كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب 
أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة«.)4(

وعن عائشة، قالت: قال رسول الله :»من قلم أظفاره 
يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها«.)5(

))) صحيح مســلم، كتــاب الطهارة، باب ســنن الفطرة، 

 . ))258( - 49( ،122/1

))) مصنف ابن أبي شيبة 483/1،)5572(.

))) ينظر: المحيــط البرهــاني 5/ 376، الذخيرة للقرافي 

540/2، المجموع 287/1، الشرح الكبير قدامة 226/3.
))) السنن الكبرى للبيهقي 346/3. قال النووي : ضعيف. 

))) المعجــم الأوســط للطــراني 85/5،)4746(. قال 

الهيثمــي:  رواه الطبراني في الأوســط وفيه أحمد بن ثابت 

ويلقب فرخويه وهــو ضعيف، وقال المنــاوي: ضعيف. 

مجمع الزوائد 171/2، فيض القدير 515/4.

قال ابن رجب: وفي الباب عن ابن عباس وعائشــة 
وأنس، أحاديث مرفوعة، ولا تصح أسانيدها.)6(

وقد ورد عــن بعــض الصحابة اســتحباب تقليم 

الاظفار كل جمعة.

عن عبد اللَّه بن عمر: »أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كانَ يأخذُ 
أظفارهَ وشارِبهَ كلَّ جمعةٍ«.)7(

وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: »أن النبي صلى الله عليه وسلم، 

كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة« . 

المسألة الثانية: الخضاب بالسواد.

اختلف الفقهاء في حكم تغيير الشيب بالسواد على 

ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز الصبغ بالسواد وهو قول محمد 

ابن الحنفية.

أخرج ابن أبي شــيبة، عــن ابن عون، قــال: كانوا 

يســألون محمدا عن الخضاب، بالسواد فقال: »لا 
أعلم به بأسا«.)8(

وأخرج باسناده أيضاً، عن عبد الأعلى، قال: سألت 

ابن الحنفيــة , الخضاب، بالوســمة؟ فقال: »هي 

خضابنا أهل البيت«.)9( 

وهو قول بعض الصحابة والتابعين، منهم الحســن 

))) فتح الباري لابن رجب 103/8.

))) قــال ابن رجب : وقد صح من فعل ابن عمر رضي الله 

عنهما. ينظر: فتح الباري 103/8

))) مصنف ابن أبي شيبة 183/5،) 25020(.

))) المصدر نفسه 184/5،) 25023(.
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والحســن وســعد ابن أبي وقاص وهــو قول أبي 

يوسف ومحمد من الحنفية)1( 

القــول الثــاني: كراهة الخضاب بالســواد في غير 

الحــرب، وهو مذهــب الحنفية، وهــو المذهب، 

والمالكية، وقول في مذهب الشــافعية، والمشهور 

من مذهب الحنابلة)2(.

القــول الثالث: تحريــم الصبغ بالســواد، جمهور 

الصحابة)3(، قول عند الشافعية، وهو اختيار جماعة 

منهم ورجحه النووي وغيره)4(.

أدلة الأقوال ومناقشتها:

اســتدل أصحاب المذهب الأول عــى الجواز بما 

يأتي:

اولاً: لم يثبــت عــن النبي صلى الله عليه وسلم نهــي في التحريم، 
والأصل في الأشياء الإباحة.)5(

ثانيــاً: عن أبي هريرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم«.)6(

وجه الدلالــة: إنَّ الأمر بالصبغ جــاء مطلقا؛ً فبأيِّ 

))) ينظر: حاشية ابن عابدين، 482-481/5.

))) ينظر: حاشــية ابــن عابديــن، 481/5-482، جامع 

الأمهات ص569، المجموع 294/1، المغني 125/1.

))) ينظر : شرح مسلم للنووي 80/14

))) الحــاوي الكبــر للــاوردي، 257/2، المجمــوع، 

.294/1
))) ينظر: موسوعة أحكام الطهارة 456/3. 

))) البخاري، كتاب، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني 

إسرائيل، )3462(، مســلم، كتاب اللباس والزينة، باب في 

مخالفة اليهود في الصبغ، )80 - )2103((. 

شيء صبغ الرجل فقد امتثل الأمر.)7(

وأجيب: بأن الاطلاق قد قيد بغير الســواد كما في 
أحاديث أدلة المذهب الثالث.)8(

ثالثــاً: أن أبا بكــر صبغ بالحناء والكتــم، والحناء 

والكتــم يعطــي لوناً مــن اللون الأســود؛ وذلك 

 لأن الأســود درجات منه الأســود الداكــن، ومنه 

الأسود الفاتح.

اســتدل أصحاب المذهب الثاني بما على الكراهة 

يأتي:

أولاً: نقــل عن ثمانيــة من الصحابــة أنهم صبغوا 

بالسواد منهم : الحســن، والحسين، وسعد بن أبي 

وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير 

بن عبد الله، وعثمان بن عفان، وعمرو بن العاص، 
ولو كان حراماً ما فعلوه.)9(

ثانياً: جمعوا بين النهي عن الخضاب بالسواد وبين 

فعل الصحابة على أن النهي ليس للتحريم، ولو كان 

للتحريم لما خضب جمع من السلف من الصحابة 

والتابعين ومن بعدهم.

 اســتدل أصحاب المذهب الثالث عــى التحريم، 

بما يأتي:

أولاً: عن جابر بن عبد اللــه، قال: أتي بأبي قحافة 

يوم فتح مكة، ورأســه ولحيته كالثغامة)10( ، بياضاً، 

))) ينظر: تحفة الأحوذي 356/5، 

))) ينظر : فتح الباري 499/6، عمدة القاريء46/16.

))) الطب النبوي لابن القيم ص279.

)1)) الثغامة: نبات له ثمر أبيض، فالشعر الأبيض يشبه هذا 
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فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »غيروا هذا بــيء واجتنبوا 
السواد«.)1(

وجــه الدلالة: أن هــذا الحديث قيــد مطلق الأمر 

باجتناب السواد.)2( 

ثانيــاً : ما روي عــن ابن عباس عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

قال:»يكــون قــوم في آخــر الزمان يخضبــون بهذا 

السواد«. قال حسين: كحواصل الحمام لا يريحون 

رائحة الجنة.)3( 

لكــن أجيب عنــه: بأنه ضعــف الحديث؛ لأن في 

إسناده اختلافاً.

ورد بمــا قاله الحافــظ ابن حجــر: ورواه الحاكم 

أيضا وصححه. والحديــث صحيح، ولكن الكلام 

 في رفعــه ووقفه وعلى تقديره ترجيــح وقفه، فمثله
لا يدرك بالرأي، فحكمه الرفع.)4(

الترجيح:

إن الصبغ بالسواد يحرم إذا كان فيه تدليس؛ كصبغ 

المرأة الكبيرة بالسواد لتغر به الزوج، وصبغ الشيخ 

النبات، أو كما قال النووي في شرحه لمســلم: نبت أبيض 

الزهر والثمر شُبّه بياض الشيب به

))) أخرجه مســلم في كتــاب اللباس والزينــة، باب نهي 

الرجل عن التزعفر، حديث رقم 2102.

))) ينظر : فتح الباري 499/6، عمدة القاريء46/16.

))) مســند أحمد 276/4،)2470(، سنن أبي داود،  كتاب 

الترجل، بــاب ما جاء في خضاب الســواد،)4212(. قال 

زين الدين العراقي : إســناده جيد ، المغني لحمل الأسفار 

ص169.

))) فتح الباري 499/6.

الكبير بالسواد ليغر به المرأة، وهذا متفق عليه.)5(

وأما غيرهــم فالراجح أنه يحرم أيضا؛ً وذلك لثبوت 

النهي عن السواد دون غيره من الألوان.

وأما مانقل عن بعــض الصحابة محمول على عدم 

بلوغهم النهــي، أو أنهم كانوا يصبغون بالكتم وهو 

يشبه السواد إلا عند النظر القريب، فيؤمن فيه الغش 
والخديعة - الله تعالى أعلم.)6(

❊ ❊ ❊

))) تحفة الأحوذي  360/5.

))) الطب النبــوي لابن القيــم ص279، تحفة الأحوذي 

.256/5
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الخاتمة

الحمــد لله الذي بنعمته تتــم الصالحات، وأفضل 

الصلاة والسلام على نبينا سيد الكائنات، وعلى أله 

وصحبه الكرام الأثبات، وعلى من سار على هديهم 

بإحسان في الحياة وحتى الممات.

وبعد؛ فبعد هذه الرحلة المباركة -إن شــاء الله- مع 

آراء الإمــام محمد بن الحنفيــة أقف لألخص أهم 

النتائج التي تم التوصل إليها، وهي كما يأتي:

1- إنَّ الإمــام محمد بن الحنفية من مشــاهير هذه 

الأمة و مــن كبار علماء التابعــن، و قد جمع بين 

شرف النســب فهو محمد بن عــي بن أبي طالب 

رضي الله عنهــا، و شرف العلم إذ كان من بحور 

العلم في هذه الأمة و أعلــم الناس بفقه أبيه الإمام 

علي رضي الله عنه.

2- أن محمد بن علي قد أشــتهر بإبن الحنفية، نسبة 

الى أمه من بني حنيفة و تمييزاً له عن أخويه الحسن 

و الحســن وهما من ولد علي مــن زوجته فاطمة 

رضي الله عنهم.

3- للإمــام محمد بن الحنفيــة آراء كثيرة في أبواب 

العلم كافة كالعقيدة، والتفســر والفقه و الحديث، 

وأن هذه الآراء لم تحض بالعناية الكفاية، فما زالت 

مبثوثة متفرقة في بطون الكتب. 

4- إن إختيــارات الإمــام محمد في الفقه ليســت 

تفصيليــة و إنما هي على طريقة العلماء المتقدمين 

غالبها إجابات لإســئلة بشــكل مختصر، أو إبداء 

لرأي في مسألة.

5- كان مجمل ما وقفت عليه من إختياراته نحواً من 

سبعين مسألة.

6- إن مســائل كتابي الطهارة، و سنن الفطرة  عشر 

مســائل، و بحثتهــا بطريقة الموازنة بــن الأقوال 

والترجيح بينها.

7- ســيتم كتابة بقية البحوث في بقية الأبواب تباعاً 

إن شاء الله تعالى.

وآخر دعوانــا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

والســام على ســيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين. 

 

❊ ❊ ❊
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ثبت المصادر

1. الإجماع، للإمام محمد بــن إبراهيم أبن المنذر 

)ت: 318ه ( ، تحقيــق: فــؤاد عبــد المنعم ، 

مراجعــة عبد الله بن زيدان، دار الثقافة ، قطر ، 

ط: 3 ، 1408 ه- 1987م.

2. اختــاف الأئمــة العلماء، هُبَــرْةَ بن محمد بن 

هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين 

)المتــوفى: 560ه(، تحقيق: الســيد يوســف 

أحمــد، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت ط: 

1، 1423ه - 2002م.

3. الاســتذكار الجامع لمذاهب فقهــاء الأمصار، 

للإمام أبي عمر يوســف بن عبــد الله بن عبد 

الــر النمــري )ت: 463ه ( ،د. عبد المعطي 

القلعجي، ط 1،المكتبة الثقافية ،القاهرة .

4. الأصــل، المعروف ب:المبســوط، أبو عبد الله 

محمد بن الحســن بــن فرقد الشــيباني )ت: 

189ه(، المحقــق: أبو الوفا الأفغــاني، إدارة 

القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشي.

5. إعانــة الطالبين عــى حل ألفــاظ فتح المعين: 

أبو بكر )المشــهور بالبكري( بن محمد شــطا 

الدمياطــي )ت: بعــد 1302ه(، دار الفكــر، 

بيروت ، ط: 1، 1418 ه - 1997 م

6. الإعــام بفوائــد عمدة الأحــكام، للإمام سراج 

الديــن عمر بن علي المعروف ب ) ابن الملقن 

( ، )ت:804 ه ( تحقيق : محمد علي ســمك 

، علي بــن إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 

،ط 1، 1428ه- 2007م .

7. الأم، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بن إدريس 

 الشــافعي )ت: 204ه ( ، حققــه وعلق عليه : 

د. رفعــت فوزي عبد المطلب  ، دار الوفاء ، ط 

2 ، 1426ه - 2005 م  ، المنصورة.

8. الأوســط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي 

بكر بــن إبراهيم بن المنذر النيســابوري )ت: 

318ه ( تحقيق الدكتور : أبو حماد صغير أحمد 

بــن محمد حنيف ، دار طيبة ، الرياض ، ط 1، 

1405ه  1985م . 

9. البحــر الرائــق شرح كنز الدقائــق، لابن نجيم 

المصري الحنفي)ت:970ه(، تحقيق: الشــيخ 

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط 

1، 1418ه 1997م . 

10. بحر المذهب في فــروع المذهب، للإمام أبي 

المحاســن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني 

)ت:502 ه ( ، تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة 

الدمشــقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

ط 1، 1423ه 2002م .

11. البنايــة في شرح الهدايــة، محمــود بن أحمد 

العينــي )ت : 855ه ( ، تحقيق : أيمن صالح 

شــعبان ، طبعــة دار الكتب العلميــة ،ط : 1 

1420ه2000م.

12. البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين 
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يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني اليمني 

الشافعي )ت: 558ه(، المحقق: قاسم محمد 

النــوري، دار المنهاج - جدة، ط: 1، 1421 ه- 

2000 م. 

13. البيــان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد 

بن رشد القرطبي )ت: 520ه(، حققه: د محمد 

حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت - 

لبنان، ط: 2، 1408 ه - 1988م.

14. تأريــخ الإســام، للأمام أبي عبــد الله محمد 

بن أحمــد الذهبي )ت:748ه( مكتبة القدس ، 

القاهرة، 1367ه .

15. تأريــخ الطبري، محمد بن جرير الطبري ) ت: 

310ه (،دار المعارف ، مصر،1963م .

16. التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، 

أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة )المتوفى: 279ه(، 

المحقق: صلاح بــن فتحي هــال، الفاروق 

الحديثــة للطباعة والنشر – القاهــرة ،الطبعة: 

الأولى، 1427 ه - 2006 م.

17. تاريخ دمشــق، أبو القاســم علي بن الحســن 

بن هبة الله المعروف بابن عســاكر )المتوفى: 

571ه(، المحقق: عمــرو بن غرامة العمروي، 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

1415 ه - 1995 م.

18. تبيــن الحقائق شرح كنــز الدقائق، عثمان بن 

علي بن محجــن البارعي، فخر الدين الزيلعي 

الحنفي )ت: 743 ه(، المطبعة الكبرى الأميرية 

- بولاق، القاهرة، ط: 1، 1313 ه  

19. تجارب الأمــم وتعاقب الهمم، أبو علي أحمد 

بن محمــد بن يعقــوب مســكويه )المتوفى: 

421ه(، المحقق: أبو القاســم إمامي،سروش، 

طهران، الطبعة: الثانية، 2000 م.

20. تحفة الأحوذي بــرح جامع الترمذي، للأمام 

الحافظ : محمد عبــد الرحمن بن عبد الرحيم 

المبــارك فــوري )ت: 1353ه ( ، اعتنى بها : 

عادل عبــد الموجود ، عــي محمد معوض ، 

إحياء التراث،  بيروت،  )د.ط()د.ت(. 

21. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 

)ت: 463ه( ، تحقيــق : مصطفــى بن أحمد 

العلوي ، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية - 

المغرب ، 1387.

22. جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين 

أبو الســعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

محمد ابن عبد الكريم الشــيباني الجزري ابن 

الأثير )المتوفى : 606ه(، تحقيق : عبد القادر 

الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشــر عيون، الناشر 

: مكتبة الحلــواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار 

البيان، الطبعة : الأولى.

23. الجامع لأحكام القــرآن، لأبي عبد الله محمد 

بن أحمــد الأنصاري القرطبــي )ت:671ه(، 

تحقيــق: د. عبد المحســن التركي، مؤسســة 

الرسالة، ط:1،1427ه-2006م.
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24. جمــل من أنســاب الأشراف، أحمد بن يحيى 

بن جابــر بن داود البَلَذُري )المتوفى: 279ه(، 

تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر 

– بيروت، الطبعة: الأولى، 1417 ه - 1996 م.

25. جمهرة أنســاب العــرب ، أبو المنذر هشام بن 

محمد أبي النضر ابن الســائب ابن بشر الكلبي 

)المتوفى: 204ه(.

26. حاشــية البجيرمي تحفــة الحبيب على شرح 

الخطيــب  المؤلف: ســليمان بــن محمد بن 

الشــافعي )المتوفى:  البُجَيْمَِيّ المصري  عمر 

1221ه(، النــاشر: دار الفكــر، الطبعة: بدون 

طبعة، تاريخ النشر: ،1415ه - 1995م.

27. حاشــية الطحطاوي على مراقي الفلاح، أحمد 

بــن محمد الطحطاوي الحنفــي ،)1231(، ، 

دار الكتب العلمية ، بــروت،ط : 1، 1418- 

1997. بهامش : مراقي الفلاح للشيخ : حسن 

بن عمار الشرنبلالي ،)1069(. 

28. حاشــية العدوي عــى شرح الخرشي، الشيخ 

علي بن أحمد العدوي )ت: 1112 ه ( ، اعتنى 

به : نجيب ألماجدي، المكتبة العصرية ، بيروت 

، ط : 1 ، 1427 ه - 2006 م . وهــي بهامش 

شرح الخرشي .

29. الحاوي الكبير، لأبي الحســن علي بن محمد 

بن حبيب الماوردي )ت: 450ه (، تحقيق: عبد 

الله محمد نجيــب ، دار احياء التراث، بيروت 

ط:1،ك1430ه،2009م . 

30. الذخــرة، لشــهاب الدين أحمــد بن إدريس 

القــرافي )ت: 684ه ( ، تحقيــق : أحمد عبد 

الرحمن،  ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط 1 : ، 

1422 ه -  2001م. 

31. رد المحتــار على الدر المختار أو حاشــية ابن 

عابدين، محمد أمين المعروف ب)ابن عابدين 

( ،)ت: 1252( تحقيــق :عبــد المجيد طعمة  

حلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط : 1 ، 1420ه. 

بهامش الدر المختار.

32. روضــة الطالبين وعمدة المفتــن،لأبي زكريا 

يحيى بــن شرف النووي )ت:676 ه( ، تحقيق 

:الشــيخ علي محمد عوض ، والشــيخ :عادل 

أحمد عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلمية 

،بيروت، ط:3 ، 1427ه 2006م 

33. الروضة الندية شرح الدرر البهية، محمد صديق 

حســن خان القنوجي البخاري)ت : 1307( ، 

تحقيق : محمد صبحي حســن حلاق، مكتبة 

الكوثر ، ط: 5 ،1424ه- 2003م ، الرياض .  

34. ســنن أبي داود، للإمام أبي داود ســليمان بن 

الأشــعث السجســتاني )ت:275ه( ، تحقيق 

الشــيخ ناصر الدين الألباني، اعتنى به الشيخ 

مشــهور حســن  ســلمان، مكتبــة المعارف، 

الرياض،ط: 1 ، 1417ه.

35. ســنن الترمذي، للإمام محمــد بن عيسى أبو 

عيسى الترمذي )279ه( ، تحقيق :الشيخ ناصر 

الدين الألباني ،اعتنى به الشــيخ مشهور حسن  
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آل ســلمان ،مكتبة المعارف،الرياض ، ط :1 ، 

1417ه.

36. ســنن الدارقطني، لأبي الحســن علي بن عمر 

الدار قطني )ت:385ه( ، تحقيق : حققه وضبط 

نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، وحسن عبد 

المنعم شلبي، الرسالة، بيروت - لبنان، ط: 1، 

1424 ه - 2004.

37. الســنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحســن 

بن علي البيهقــي )ت: 458ه ( ، مجلس دائرة 

المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر 

آباد، ط : ط: 1 1344 ه

38. سير أعلام النبلاء : الإمام شمس الدين محمد 

بــن أحمد بن عثمان الذهبــي  ) ت: 911ه( ، 

تحقيق شــعيب الأرنؤوط وحســن الأســد ، 

مؤسسة الرسالة ، بيروت   ، ط 9 ، 1413ه .

39. الســيل الجرار المتدفق عــى حدائق الأزهار، 

للإمام الشــيخ محمد بن علي الشوكاني )ت: 

1250ه ( تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق 

، دار ابــن كثــر ، ط : 1 ، 1421ه 2000م ،  

بيروت . 

40. شرح التلقــن،أبي عبد اللــه محمد بن علي 

التميمي المــازري ،)536(، تحقيق الشــيخ: 

محمد المختار السلامي، دار الغرب الاسلامي 

، تونس ،ط:1، 2008.

41. شرح الخــرشي على مختــر خليل: محمد 

بن عبد اللهبن علي الخرشي ،)ت: 1101ه( ، 

اعتنى به : نجيب الماجدي ، المكتبة العصرية 

 . م   2006 - ه   1427  ،1  : ، ط  بــروت   ،

وبهامشها حاشية العدوي .

42. شرح الزرقاني على موطأ مالك، لعبد الباقي بن 

يوســف بن أحمد بن محمد الزرقاني المصري 

)ت: 1099ه (، تحقيــق : طــه عبــد الرءوف 

، مكتبــة الثقافــة الدينيــة ، ط : 1 : 1424ه - 

2003م القاهرة .

43. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الشــيخ 

شــمس الدين : محمد بن عبــد الله الزركشي 

المــري الحنبلي )ت: 772ه (، تحقيق : عبد 

المنعم خليل إبراهيم ،  دار الكتب العلمية ،ط 

: 1 ، 1423ه  2002م. 

44. شرح الســنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود 

البغوي )516 ه( تحقيق : الشــيخ عادل أحمد 

عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت ط: 2، 1424 – 2003.

45. الشرح الكبير) أو شرح الدردير(، لأبي البركات 

أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير )ت: 

1201( ، وبهامشه :حاشية الدسوقي ، تحقيق: 

محمــد عبد الله شــاهين ، ط : 2 ، 1424 ه، 

الكتب العلمية، بيروت. 

46. الشرح الكبير، شــمس الديــن أبي الفرج عبد 

الرحمن بــن أبي عمر بن قدامة المقدسي )ت: 

682ه (، تحقيق : محمد شرف الدين خطاب... 

،و ، دار الحديــث : )د.ط(، 1425ه، القاهرة . 
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بهامش المغني لابن قدامة . 

47. شرح صحيح البخاري، لأبي الحسين علي بن 

خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال )ت 

: 449 ( ، تحقيق : أبــو تميم ياسر بن إبراهيم 

، مكتبة الرشــد ، ط :  3  1425ه - 2004م – 

الرياض .

48. شرح عمدة الفقه )من كتاب الطهارة والحج( : 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

ابــن تيمية الحــراني )ت: 728ه( المحقق: د. 

ســعود صالح العطيشــان : مكتبة العبيكان - 

الرياض، ط: 1، 1413ه.

49. شــمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، 

نشوان بن ســعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 

573ه(، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري 

- مطهر بــن علي الإرياني - د يوســف محمد 

عبد الله، دار الفكر المعاصر )بيروت - لبنان(، 

دار الفكر )دمشق - ســورية(، الطبعة: الأولى، 

1420 ه - 1999 م

50. صحيــح البخــاري، تصنيف الإمــام الحافظ 

: أبي عبــد الله محمد بن إســاعيل البخاري 

)ت:256ه( ، لمحقــق: محمد زهير بن ناصر 

الناصر، دار طوق النجاة ،ط: 1، 1422ه.

51. صحيح مســلم، للإمام الحافظ : أبي الحسين 

مســلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 

261ه ( ، دار إحيــاء الــراث ،بيروت ، ط : 1 

-1420ه - 2000م . 

52. الطــب النبوي )جــزء من كتــاب زاد المعاد 

لابــن القيم(، محمد بــن أبي بكر بن أيوب بن 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

751ه(، دار الهلال – بيروت

53. طبقات ابن ســعد : محمد بن ســعد بن منيع 

أبو عبد الله البصري الزهري ) ت: 230ه(، دار 

صادر ، بيروت ، )د.ط()د.ت(  .

54. الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد 

بن منيع الهاشــمي بالولاء، البصري، البغدادي 

المعروف بابن سعد )المتوفى: 230ه(، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطــا، دار الكتب العلمية – 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1410.

55. طرح التثريب في شرح التقريب، لأبي الفضل 

عبد الرحيم بن الحســن العراقي )ت: 806ه ( 

، وأكمله ولــده : ولي الدين أبو زرعة الرازي ) 

ت: 826 ( تخريج: عبــد القادر محمد علي، 

دار الكتب العلمية ، ط: 1 1421ه.

56. علــل الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بن 

عمر بــن أحمــد البغــدادي الدارقطني )ت: 

385ه(،المجلــدات مــن الأول، إلى الحادي 

عشر ، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين 

الله السلفي، دار طيبة – الرياض.

57. عمدة القــاري شرح صحيح البخاري،العلامة 

بدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت: 855 

( ،ضبطه: عبد الله محمود محمد ، دار الكتب 

العلمية ، ط : 2، 1421ه - 2001 ،  .
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58. العناية شرح الهداية، محمد بن محمود البابرتي 

، )ت: 768ه(، ، تحقيــق : عبد الرزاق مهدي 

، ط : 1 ، 1424ه - 2003 م ، دار الكتــب 

العلمية ، بيروت .وهي بهامش فتح القدير لابن 

الهمام. 

59. فتح الباري شرح صحيــح البخاري، للحافظ 

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجــب الحنبلي )795 ه( ، علــق عليه : أحمد 

فتحــي عبد الرحمــن ، دار الكتــب العلمية : 

1427ه - 2006 ، بيروت .

60. الفــروع، للأمام شــمس الديــن أبي عبد الله 

بن مفلح المقــدسي )ت: 763ه ( ، تحقيق  : 

عبدالله عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة 

، ط 1 : 1424ه  2003م  بيروت . بهامشــه : 

تصحيح الفروع ، للمرداوي . 

61. فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين 

محمد عبد الرؤوف بن تــاج العارفين بن علي 

بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

الكبرى  التجارية  )المتوفى: 1031ه(، المكتبة 

– مصر ط: 1- 1356ه.  

62. الــكافي في فقه الإمــام أحمد، لأبي محمد بن 

قدامة المقدسي الحنبلي ) ت 620ه ( تحقيق: 

عــادل  أحمد عبد الموجــود ... ، دار الكتاب 

العربي ، بيروت  ،ط : 1 ،  1421ه - 2000 م.

63. كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي 

الحنبلي )ت: 1051ه ( ، تحقيق : الشيخ محمد 

عدنان ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي 

، بيروت، ط:1 ،1420ه  1999م. 

64. الكليــات معجم في المصطلحــات والفروق 

اللغويــة، أيوب بن موسى الحســيني القريمي 

الكفوي، أبــو البقاء الحنفــي )ت: 1094ه(، 

المحقــق: عدنان درويــش- محمد المصري، 

مؤسسة الرسالة - بيروت.

65. لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال 

الدين بن منظور الإفريقي المصري ) ت: 711ه 

( ، دار صادر - بيروت ،ط: 3 - 1414 ه.

66. مجمــع الأنهّر في شرح ملتقــى الأبحر، عبد 

الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 

زاده, يعرف بداماد أفنــدي )ت:1078ه(، دار 

إحياء التراث العربي، ط ،)بلا(.

67. المجمــوع شرح المهذب، لمحيي الدين أبي 

زكريا يحيي بــن شرف النووي )ت: 676ه ( ، 

حققه وعلق عليه وأكملــه بعد نقصان: محمد 

نجيب المطيعي ، دار إحيــاء التراث العربي ، 

بيروت، ط 1، 1422ه 2001م.

68. المحــى، لأبي محمد بن حزم الظاهري )ت: 

456ه ( ، تحقيــق : مكتــب دار احياء التراث 

العــربي ، دار إحياء التراث العــربي ، ط : 1 : 

1418ه  1997 ، بيروت . 

69. المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، أبو 

المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري 

الحنفــي )ت: 616ه(،المحقــق: عبد الكريم 
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ســامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت-

لبنان،ط:1، 1424ه-2004م.

70. مختــار الصحاح، محمد بــن أبي بكر بن عبد 

القــادر الرازي ، تحقيق : محمود خاطر، مكتبة 

،  بيروت ، طبعة جديدة ، 1415 ه - 1995م . 

71. المدونة الكبرى، للإمــام مالك بن أنس )ت: 

179ه ( ،برواية : ســنحون بن ســعيد عن عبد 

الرحمن بن القاسم ، تحقيق : عامر الجزار ، و 

عبد الله المنشــاوي ، دار الحديث ، القاهرة ، 

)د.ط ( ، 1426ه - 2005 م.

72. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، شــمس الدين 

أبو المظفر يوســف بن قِزأْوُغــي بن عبد الله 

المعروف ب »ســبط ابن الجــوزي« )581 - 

654 ه(، دار الرسالة العالمية، دمشق – سوريا، 

الطبعة: الأولى، 1434 ه - 2013 م

73. مراتــب الإجماع، أبو محمد علي بن أحمد بن 

سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت 

: 456ه(، بعناية :حســن أحمد اسبر، دار ابن 

حزم، بيروت ، ط :1، 1419ه- -1998م.

74. المستدرك على الصحيحين، الحافظ : أبي عبد 

الله الحاكم النيسابوري )ت:405 (،وتحقيق : 

مصطفى عبد القــادر عطا ، دار الكتب العلمية 

وبهامشــيه   .1990-1411، بــروت،ط:1   ،

التلخيص للذهبي.

75. مسند أحمد، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 

) ت 241ه ( ، المحقــق: شــعيب الأرنؤوط - 

عادل مرشد، وآخرون ، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 

1421 ه - 2001 م. 

76. مشــاهير علماء الأمصار : للإمام الحافظ أبي 

حاتم محمد بن حبان بن حمد التميمي البستي 

) ت:354ه ( ، تحقيــق : م. فلايشــهمر، دار 

الكتب العلمية - بيروت ، - 1959.

77. مشــكلات الموطأ، : أبو محمــد عبد الله بن 

محمد بن الســيد البطليوسي، المحقق: طه بن 

علي بو سريــح التونسي، دار ابن حزم - لبنان / 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1420ه - 2000م

78. مصنــف عبــد الرزاق، لأبي بكــر عبد الرزاق 

بن هــام الصنعــاني )ت: 211ه ( ، تحقيق : 

حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي 

، بيروت - ، لطبعة 2 ، 1403ه 1983م . 

79. المصنــف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبد 

اللــه بن محمد بــن أبي شــيبة )ت: 235 ( ، 

تحقيق : كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ، 

الرياض، ط: 1  ، 1409 .

80. معــالم الســنن، للإمام أبي ســليمان حمد بن 

محمد بن إبراهيم الخطابي البستي )ت: 388ه 

( ، تحقيق :عبد الســام عبد الشافي ،ط : 3 ، 

1426 ه،  دار الكتب العلمية ، بيروت . 

81. المغني، للإمــام أبي محمد عبد الله بن أحمد 

بــن محمد بن قدامــة )ت: 620ه ( ، تحقيق : 

محمد شرف الدين خطاب ...،  دار الحديث : 

ط : بلا ، 1425ه - 2004 ، القاهرة  . بهامشه: 



الآراء الفقهية للإمام محمد بن علي المعروف بـ)ابن الحنفية( كتاب الطهارة وسنن الفطرة

أ. م. د. يونس ثلج صالح الجبوري    167 

الشرح الكبير .

82. مفاتيح الغيب ) التفســر الكبير( : أبو عبد الله 

محمــد بن عمر التيمي الــرازي الملقب بفخر 

الدين الرازي خطيب الري )ت: 606ه(،الناشر: 

دار إحياء الــراث العربي - بــروت، ط: 3 - 

1420ه

83. المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مسلم، 

أبــو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

)578 - 656 ه(، حققــه وعلق عليه وقدم له: 

محيي الدين ديب ميســتو... ، )دار ابن كثير، 

دمشــق - بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق - 

بيروت(، الطبعة: الأولى، 1417 ه - 1996 م.

84. المقدمــات الممهدات، أبــو الوليد محمد بن 

أحمد بن رشــد القرطبي )ت: 520ه(، تحقيق: 

زكريا عميرات، دار الكتــب العلمية، بيروت ، 

ط: 1، 1423ه - 2002م.

85. الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

بن أبى بكر أحمد الشهرســتاني )ت: 548ه(، 

مؤسسة الحلبي.

86. مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليل، 

شمس الدين  محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطاب 

الرُّعيني المالكي )ت: 954ه(، دار الفكر، ط: 

3، 1412ه - 1992م

87. النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، كــال 

الديــن، محمد بن موسى بــن عيسى بن علي 

مِيري أبو البقاء الشافعي )المتوفى: 808ه(،  الدَّ

المحقق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425ه 

- 2004م.

88. نخــب الأفــكار في تنقيح مبــاني الأخبار في 

شرح معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد 

الحنفى بدر الديــن العينى )المتوفى: 855ه(، 

المحقــق: ياسر بن إبراهيــم، وزارة الأوقاف– 

قطر ،الطبعة: الأولى، 1429 ه .

89. نصب الراية تخريج أحاديــث الهداية، للإمام 

الحافــظ جمال الدين أبي محمــد عبد الله بن 

يوسف الحنفي الزيلعي )ت:762ه( ، تحقيق: 

أحمد شمس الدين ، ط :2 ،  دار الكتب العلمية 

، بيروت 1422ه . 

90. النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات 

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري 

ابــن الأثــر )ت: 606ه(، المكتبــة العلمية - 

بيروت، 1399ه ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى.

91. وفيــات الأعيان وأنباء أبنــاء الزمان، المؤلف: 

أبو العباس شــمس الدين أحمد بن محمد بن 

إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

)المتوفى: 681ه(، المحقق: إحســان عباس، 

الناشر: دار صادر – بيروت

❊ ❊ ❊


